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ملخص

لقد اهتمت هذه الورقة البحثیة بصیغة المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك باعتبارها عقدا من العقود المستجدة على 
الإسلامیة، والتي الساحة الفقهیة الإسلامیة، وهي أحد الأسالیب الاستثماریة المستحدثة من طرف المؤسسات المصرفیة 

بإمكانها المساهمة في تمویل واستثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة، ونلمس في هذا البحث التعرف على حقیقة المشاركة 
المتناقصة، وضوابطها وحكمها الشرعي، ومدى إمكانیة تطبیقها لتنمیة الأوقاف الجزائریة على اعتبار أن الجزائر تمتلك 

لوقفیة غیر أن أغلبها غیر مستغل بالطریقة الصحیحة، الأمر الذي یحول دون تأدیتها للدورحظیرة معتبرة من الأملاك ا
.الاقتصادي المنوط بها

.مرجعیة شرعیة،تنمیة،تملیك،استثمار،مشاركة متناقصة،وقف: اتیحالكلمات المف

The Decreasing Participation Leading to Ownership as a Mechanism for the Development
of the Waqf

Abstract
This research paper focuses on the formula of decreased participation leading to ownership
as one of the emerging contracts in Islamic jurisprudence, which is one of the investment
methods developed by Islamic banking institutions that can contribute to the financing,
investment and development of waqf-based properties. In this research, we identify the reality
of decreasing participation, its rules and legal ruling, and the possibility of applying them to
the development of the Algerian Awqaf on the grounds that Algeria possesses a significant
number of Waqf properties, but most of them are not exploited in the right way, which
prevents them from playing their full economic role.

Keywords: Waqf, declining participation, investment, ownership, development, reference
legitimacy.

La participation décroissante (aboutissant à la propriété) en tant que mécanisme de
développement du Waqf

Résumé
Ce document de recherche s'intéresse à la formule de participation décroissante dans la
jurisprudence islamique, qui est l'une des méthodes d'investissement développées par les
institutions bancaires islamiques, qui peut contribuer au financement, à l'investissement et au
développement de biens immobiliers à base de waqf. Il aborde aussi ses règles et sa
jurisprudence, ainsi que la possibilité de les appliquer au développement des Awqaf algériens
au motif que l’Algérie possède un nombre important de biens Waqf, mais la plupart d’entre
eux ne sont pas exploités correctement, ce qui les empêche de jouer pleinement leur rôle
économique.

Mots-clés: Waqf, participation à la baisse, investissement, propriété, développement,
légitimité de référence.
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ةــــــمقدم
فیه، كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه، والصلاة والسلام على المبعوث الحمد الله حمدا طیبا مباركا 

:رحمة للعالمین سیدنا محمد، وآله وصحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین؛ وبعد
یشكل نظام الوقف إحدى الدعائم الأساسیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والرفاه الاجتماعي، للمجتمعات 

عتباره موردا مالیا غطت أنشطته سائر أوجه الحیاة الاجتماعیة، وامتدت لتشمل كافة مجالات الحیاة، المسلمة، با
فأضحى بحق یجسد صورة التكافل الاجتماعي بصورة فعالة، وقد أخذ الوقف أسالیب مختلفة سواء في موارده، أو 

ت لا تلبي شروط النماء الاقتصادي في طرق استثماره وتنمیته، غیر أن تلك الأسالیب بشكلها التقلیدي، أصبح
ر الأسالیب الحیاتیة المعاصرة، وظهور أسالیب جدیدة في التمویل المصرفي تمیز مقارنة بحجم الأوقاف، ومع تطوّ 

الحیاة الاقتصادیة المعاصرة، اتجهت جهود العلماء في إعطاء الرأي فیها، وبیان الضوابط التي تحكمها، لتفعیل 
لال اعتمادها كطرق ذات فاعلیة أكثر لتحقیق تنمیة أكبر من خقانونیة هذه الأسالیب من خلال برامج وسیاسات 

لاستثمار الأوقاف وتنمیتها، ومن هذه الأسالیب عقد المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك، أین یمنح المصرف 
.للشریك في الحلول محله في الملكیة وفق شروط معینة

شاركة المتناقصة الم": من هذا المنطلق، وللأهمیة الكبیرة للموضوع، جاءت هذه الورقة البحثیة الموسومة بــــ
كنافذة على هذا الموضوع لتتناول حیثیاته بالبحث والتحلیل مع بیان ". المنتهیة بالتملیك كآلیة لتنمیة الوقف

الأحكام الضابطة له، ودراسة واقع وحقیقة المشاركة المنتهیة بالتملیك، ومدى مساهمتها في تنمیة الأوقاف، على 
دة التي یمكن أن تطرح على بساط البحث والنقاش، للوقوف على آراء اعتبار أن الموضوع من القضایا المستج

أهل العلم التي أثرته، خاصة وأن هذه الصیغة أقرتها العدید من المؤتمرات الفقهیة والندوات العلمیة المتخصصة، 
. وهیئات الفتوى للبنوك الإسلامیة لموافقتها للأحكام الفقهیة المقررة في هذا الشأن

لدراسة تفصیل جزئیات البحث بلغة التخصص، بهدف التعرف على المشاركة المتناقصة المنتهیة وقد حاولت ا
بالتملیك، وطرحها كأحد أسالیب الاستثمار المهمة في تنمیة الوقف، ولأجل ذلك فهي تسعى إلى تأصیل هذه 

كما تغیت الدراسة بیان مدى . المشاركة وبیان الأحكام الشرعیة الضابطة لها، والإجابة عما قد یعتریها من شبهات
مستعینة في . استیعاب النصوص القانونیة المتعلقة بالأوقاف في الجزائر لمثل هذه العقود الاستثماریة المستجدة

.ذلك ببحوث ودراسات سابقة سواء كانت عامة أو متخصصة
على وفق هذه الرؤیة ولأهمیة الموضوع ستحاول الدراسة الغوص فیه بنوع من التفصیل والتحلیل، بطرح 

: الإشكالیة الآتیة
وما هو التأصیل الشرعي لهذا الشكل من ؟؟ وما هي ضوابطهاما حقیقة الشراكة المتناقصة المنتهیة بالتملیك

المنتهیة بالتملیك؟بالاعتماد على المشاركة المتناقصةوكیف یمكن تمویل واستثمار الأوقاف؟عقود الاستثمار
للإجابة على إشكالیة البحث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في تصویر القضیة، القائم على الاستقراء 
لجزئیات البحث، والتحلیل، وِفق خطة تُراعي أصول البحث العلمي الأكادیمي وبذلك معالجة مضمون الورقة 

أما المبحث . خلال مبحثین حیث یتضمن المبحث الأول حقیقة المشاركة المتناقصة وتكییفها الفقهيالبحثیة من 
. ضوابطهاالثاني فیختص ببیان حكم المشاركة المتناقصة، و 
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:حقیقة المشاركة المتناقصة وتكییفها الفقهي: المبحث الأول
المؤسسات المصرفیة الإسلامیة، ضمن أعمال تعد المشاركة المتناقصة أحد الأسالیب المستحدثة من طرف 

لذا رأى الفقهاء .صیغة استثماریة جدیدة تعرف بالاستثمار التمویلي بالمشاركة، والذي تقدمه هذه المصارف
اعتماد أسلوب المشاركة المنتهیة بالتملیك باعتبارها من الأسالیب الاستثماریة الحدیثة، وآلیة مبتكرة لتوفیر بضرورة

تمویلیة لمشاریع الأوقاف إشباعا للحاجات العامة مع الالتزام بأحكام الشرع الإسلامي وما قرره من نظم الموارد ال
وأسالیب تهدف أساسا إلى استثمار الوقف وإحیاء دوره للإسهام في التكافل الاجتماعي، وتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

ها الفقهي؟فما مفهوم المشاركة المتناقصة وما تكییف. والنهضة العلمیة
لتحدید مفهوم المشاركة المتناقصة یقتضي الإلمام : مفهوم المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك: المطلب الأول

.بعنصرین هما التعریف اللغوي والتعریف الاصطلاحي
: لاط، والشركةالمشاركة في اللغة تأتي بمعنى الاخت: التعریف اللغوي المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك:أولا

والشركة ،)1(اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر: مخالطة الشریكین، یقال
: هو المشارك، والجمع أشراك، وشركاء، وشاركت فلانا: والشریك. )2(هي خلط الأملاك العائدة لأشخاص متعددین

. )3(مخالطة الشریكین: إذا صرت شریكه، والشركة
الذّهاب بعد : الخسران في الحظّ، والنقصان: ، والنقص)نقص(على وزن متفاعلة، مشتقة من الفعل: والمتناقصة

أي بلغ : نهى الشيء، وانتهى، وتناهى: من نهّى، یقال: والمنتهیة. )4(استحطه: التمام، واستنقص المشتري الثمن
.)6(الشركة تصل إلى نهایتها، وهي یعني أن هذه)5(غایة كل شيء: نهایته، والنهایة

أن صیرورتها : ، وهذا یعني)7(احتواء الشيء: ما ملكت الید من مال وخول، والمِلك: من الملك، والمْلكُ :بالتملیك
. )8(إلى أحد الشریكین لازم من لوازمها، وأمر لابد منه فیها

المشاركة أو الشركة اصطلاحا عرفت من : التعریف الاصطلاحي للمشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك: ثانیا
:طرف الفقهاء بتعریفات مختلفة أهمها

.)9("عبارة عن اختلاط نصیبین فصاعدا بحیث لا یعرف أحد النصیبین من الآخر":تعریف الحنفیة*
أن یأذن كل واحد من الشریكین لصاحبه في أن یتصرف للآذن ولنفسه في مال لا أنه " :تعریف المالكیة*

. )10("للآذن وحدهیتصرف 
. )11("ثبوت الحق لاثنین فأكثر على جهة الشیوع" :تعریف الشافعیة*
.)12("الاجتماع في استحقاق أو تصرف" :تعریف الحنابلة*

عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو : "والجدیر بالذكر أن المقنن الجزائري عرف الشركة بأنها
نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح كما یتحملون أكثر على المساهمة في

.)13("الخسائر التي قد تنجر عن ذلك
شركة یعطي فیها المصرف الحق للشریك في الحلول محله : " وقد عرفت المشاركة المنتهیة بالتملیك على أنها

. )14("لشروط المتفق علیهافي الملكیة دفعة واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضیه ا
" وهذا النوع من الشركة أو المشاركة أوردته الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة وأطلقت علیه اسم

ولقد اتفق معدو الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة على أن المشاركة المتناقصة ، "المشاركة المتناقصة 
مشاركة یساهم فیها المصرف الإسلامي في رأس مال شركة أو مؤسسة تجاریة، أو بنایات، أو : "عبارة عن
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ب الاتفاق عند مصنع، أو زراعة مع شریك، أو أكثر وعندئذ یستحق كل من الشركاء نصیبه من الأرباح بموج
التعاقد مع وعد المصرف الإسلامي أن یتنازل عن حقوقه عن طریق بیع أسهمه إلى شركائه، والشركاء یعدون 
بشراء أسهم المصرف، والحلول محله في الملكیة سواء دفعة واحدة، أو دفعات حسبما تقتضیه الشروط المتفق 

.)15("علیها
شركة بین طرفین في مشروع ذي :" فقه الإسلامي على أنّهاوعرفت المشاركة المتناقصة من طرف مجمع ال

دخل یتعهد فیها أحدهما بشراء حصة الطّرف الآخر تدریجیا سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في 
. )16("الدخل أم من موارد أخرى

في المادة م 1978كما عرفت المشاركة المتناقصة من طرف قانون البنك الإسلامي الأردني الصادر سنة 
في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على -كلیا أو جزئیا-دخول البنك بصفة شریك ممول: "...الثانیة على أنها

أساس الاتفاق مع الشریك الآخر بحصول البنك على حصة نسبیة من صافي الدخل المتحقق فعلا، مع حقه 
الجزء مخصصا لتسدید أصل ما قدمه البنك من بالاحتفاظ بالجزء المتبقي، أو أي قدر منه یتفق علیه، لیكون ذلك 

.)17(..."تمویل
وهذه الصیغة أقرتها العدید من المؤتمرات الفقهیة والندوات العلمیة المتخصصة وهیئات الفتوى للبنوك 
الإسلامیة لموافقتها للأحكام الفقهیة المقررة في هذا الخصوص، ووضعت وزارة الأوقاف في الأردن صیغة موسعة 

. )18(نموذجا لهذا النوع من الاستثمارلتكون 
وبذلك، یمكن القول بأن صیغة المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك تعتبر أحد الصیغ التمویلیة المعاصرة 

. )19(المناسبة لتنمیة الأوقاف الجزائریة، وهي صیغة استثماریة وتمویلیة قصیرة المدى
والتنمیة هي صلة علائقیة تستدعي إحداها الأخرى حیث أن جوهر والجدیر بالذكر أن صلة الوقف بالاستثمار 

الوقف هو استمرار المنفعة إلى المستقبل، فالأصل فیه حبس المال الموقوف من أجل استغلاله مع المحافظة على 
الأصول، والاستثمار هو وسیلة لتحقیق أرباح على رأس المال، لتكون المنفعة من الربح مع الحفاظ على رأس 

.مال الموقوفال
والمقصود بتنمیة الوقف هو الزیادة في حجم أموال الوقف المستغلة، وهذه التنمیة تتحقق بالاستثمار في الوقف 
الذي یعني إنشاء الوقف والإضافة إلیه والمحافظة على قدرته الإنتاجیة بإصلاح ما خرب منه بطریق التجدید، أو 

روع وقفي وهذا ما یمكن أن یطلق علیه تنمیة الوقف ویكون الوقف ، أو بإنشاء مش)الإحلال(استبداله بوقف آخر
أما استثمار الوقف فهو یتحقق باستخدام مال الوقف للحصول على المنافع أو الغلة التي . هنا طالبا للتمویل

.)20("تصرف في أوجه البر الموقوف علیها، وهنا یكون الوقف ممولا
علاقة عضویة؛ لأنّ الاستثمار في أحد وجهیه هو تكوین رأسمالي، فالعلاقة بین الوقف والاستثمار إذن هي

بمعنى إنشاء مشروعات استثماریة، والوقف في إنشائه وتجدیده وإحلاله هو عملیة تكوین رأسمالي ومشروع 
.استثماري

في وعلیه، یمكن القول بأن المشاركة من حیث هي من شركات الأموال التي تقوم على الاشتراك أو المتاجرة
رأس المال بقصد تحقیق الربح، في إقامة بعض المشروعات الزراعیة أو الصناعیة أو العمرانیة أو التجاریة 

مشاركة ثابتة أو دائمة، ومشاركة متناقصة : ونحوها، وتنقسم بحسب النشاط الاقتصادي المتفق علیه إلى نوعین
یعي أو اعتباري، ویتفق فیها الشریكان على تنتهي بالتملیك، وهذه الأخیرة تنشأ غالبا بین مصرف وشخص طب
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إمكان التنازل من أحد الطرفین عن حصته في المشاركة للطرف الآخر، إما دفعة واحدة أو على دفعات، بحسب 
الشروط المتفق علیها، وبحسب طبیعة العملیة أو المشروع، حیث یقوم الشریك وهو المتعامل مع المصرف بشراء 

.نةحصة المصرف بعد مدة معی
وهذه .هي التي یقصد بها الاستمرار أو البقاء في الشركة إلى حین انتهائها: بینما المشاركة الثابتة أو الدائمة

وهي تحقق مصلحة الشركاء في عدد من المشاریع بتمویلهم بجزء من رأس المال .هي الحال القدیمة أو الغالبة
.مقابل اقتسام ناتج المشروع بحسب الاتفاق

ففي المشاركة الدائمة یقصد كل شریك البقاء في ،لفرق بین هذین النوعین ینحصر في عنصر الدواموبذلك، فا
أما في المشاركة المتناقصة ، الشركة، دون نیة الخروج منها، إلا بانتهاء الشركة أو فسخها أو استنفاذ أغراضها

وهو المصرف في الغالب لا یقصد منذ بدء فیظل كل شریك متمتعاً بحقوقه، ملتزماً بجمیع التزاماته، لكن أحدهما 
التعاقد البقاء في الشركة إلى وقت انتهائها، وإنما یمنح الحق للشریك الآخر في الحلول محله في ملكیة المشروع، 

.في حین أن المصرف في الشركة الدائمة یقصد البقاء في الشركة حتى نهایتها
المنتهیة بالتملیك وعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك بأن من منع كما یمكن التمییز بین عقد المشاركة المتناقصة

الإجارة المنتهیة بالتملیك لاحظ وجود الغبن والغرر، والمشاركة المتناقصة لا تتضمن ذلك؛ إذ أن المستأجر عندما 
صة فإن السلعة ولو في آخر قسط، أما في المشاركة المتناق-یتخلف في عقد الإیجار المنتهي بالتملیك یخسر

ملكیة الشریك باقیة في الجزء الذي لم یشترى بعد، وتزداد حصته في المشروع كلما دفع للممول قیمة حصته التي 
. )21(اتنازل عنه

إن وسائل الاستثمار التقلیدیة وإن كانت : التكییف الفقهي للمشاركة المتناقصة وخطواتها العملیة: المطلب الثاني
البعض منها لم یعد صالحا للاستثمار في هذا العصر، لذا كان لابد من تفعیل نافعة إلى حد كبیر، غیر أن 

الاستثمار في أبواب الاستثمار الحدیثة الشرعیة، والتي أقر المجمع الفقهي الإسلامي جملة منها كالمشاركة 
ها تكییفا شرعیا، المتناقصة المنتهیة بالتملیك، استنادا إلى الدراسات المقدمة من طرف الباحثین الذین أعطوا ل

.وبینوا الخطوات العملیة الواجب إتباعها
اتفق الفقهاء والباحثین المعاصرین على أن صیغة : طبیعة المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك: أولا

حثین المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك تأخذ حكم الشركة، غیر أنهم اختلفوا اختلافا كبیرا في تكییفها، فمن البا
بأنها )24(أنها شركة عقد، بینما اعتبرها البعض)23(، كما اعتبرها آخرون)22(من اعتبرها من قبیل شركة الملك

یرى بأن )26(كما هناك رأي. محضة، ولا شركة ملك محضة)25(شركة جدیدة مستحدثة، لا هي بشركة عنان
تكون شركة ملك إذا استخدمت لتمویل تكییف المشاركة المتناقصة متقلب حسب الصورة المعمول بها، فقد

.العقارات والمنقولات، أما إذا استخدمت في استثمار المستغلات والمدخرات، أو في مشروع تجاري فهي شركة عقد
ومن المعلوم أن الشركات منها ما هي شركات عقود ومنها ما هي شركات ملك، وشركة العقد هي التي تنشأ 

ما شركة الملك فهي حالة شیوع بین ما یملكه طرفان أو أكثر بسبب التوارد منهما بإبرام مشاركة بین الطرفین، أ
على عقد تملك لعین واحدة، بسبب الأیلولة إلیهما بالمیراث أو الوصیة، ولا یتم في شركة الملك إبرام عقد مشاركة، 

.كة ملك إجباریةلكن یوجد في كل منهما عقد تملك، شركة ملك اختیاریة، أو سبب تملك على الشیوع، شر 
وكثیرا ما یلتبس تصنیف بعض تطبیقات المشاركة المتناقصة بین شركة العقد وشركة الملك، ویترتب على ذلك 

:اختلاف في الأحكام الشرعیة أهمها
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وجوب التساوي بین الحصة في الملكیة وبین ما ینتج عن محل شركة الملك من عوائد مثل الأجرة، بالإضافة -
الضمان بقدر الحصص، بخلاف شركة العقد، أین سمحت بعض الاجتهادات بجواز التفاوت في إلى تحمیل 

.على خلاف حصص الملكیة) الأرباح(العوائد
جواز تقدیم الضمان من أحد الشریكین إلى الآخر في شركة الملك؛ لأنّ كلا منهما أجنبي في نصیب صاحبه، -

.دوهذا الضمان ممنوع بین الشركاء في شركة العق
جواز التعهد من أحدهما بشراء حصة الآخر بالقیمة الاسمیة، وهذا التعهد ممنوع في شركة العقد إلا إن كان -

بالقیمة السوقیة تجنبا لما فیه من معنى الضمان، لذلك فإن الفرق الأساسي بین شركة العقد وشركة الملك یكمن 
لسكنات عن طریق المشاركة المتناقصة التي هي شركة في التطبیقات لهذین العقدین، لاسیما في عملیات تمویل ا

. عقد فیما یظهر
والجدیر بالذكر أن غالبیة البحوث المعاصرة اعتبرت أن المشاركة المتناقصة شركة عنان، وتستمد مشروعیتها 

شرعیاً ، ولیس فیه ما یتعارض مع هذه الشركة، ولا ما یخالف نصاً منها، نظرا للتماثل التام بینهما في الخصائص
.)27(أو قاعدة شرعیة كلیة، فهو عقد جائز

وحتى تنجلي الأسس التي تقوم علیها المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك وجب بیان مجمل التصرفات التي 
:)28(تحویها

ولابد أن تكون الشركة غیر مشترط فیها البیع والشراء، وإنما یتعهد: شركة عنان ویبرم عقدها في البدایة-1
الشریك بذلك بوعد منفصل عن الشركة، كما یتم البیع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا یجوز أن یشترط 

.أحدهما في الآخر
وعد من المصرف ببیع حصته للشریك، ومستند الوعد یعد منفصلا عن عقد الشركة، لكنه متزامن معه، -2

.ینقلب إلى مواعدة ملزمة فیشبه عقد البیعوینبغي أن لا یقابله من الطرف الآخر وعد ملزم حتى لا 
في حالة الحاجة لاستغلال المشروع خلال فترات : عقد استئجار العمیل حصة البنك في المشاریع العمرانیة-3

.تملك العمیل له
وهذا البیع في المشاركة المتناقصة یتم جزئیا على دفعات، : عقود بیع حصة المصرف إلى الشریك تدریجیا-4

.دریجوبالت
وتجدر الإشارة إلى أن كل عقد بیع من هذه العقود یوقع عند الرغبة بالتملك، ولا یجوز توقیعه قبلها؛ لأنّ البیع لا 

.)29(یصح أن یضاف إلى المستقبل
حتى تتحقق عملیة المشاركة المتناقصة المنتهیة : الخطوات العملیة للمشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك: ثانیا

ك، لابد من إتباع خطوات إجرائیة من حیث الدراسة والتأسیس والقیود والتنفیذ العملي، لذلك یمكن إجمال بالتملی
:)30(هذه الخطوات فیما یأتي

بطلب إلى المصرف الإسلامي في مشروع -شخص طبیعي أو معنوي كممثل مدیریة الأوقاف-أن یتقدم الزبون-
عه دراسة اقتصادیة للمشروع، والوثائق اللازمة كسند ملكیة العقار أو استثماري مشاركة منتهیة بالتملیك، ویرفق م

.غیره
وفي حالة موافقة المصرف على عقد المشاركة . یقوم المصرف بدراسة المعاملة، والتحقق من الوثائق اللازمة-

:تحدد الأمور الآتیة
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.قیمة التمویل الذي یقدمه المصرف، وكیفیة وشروط الدفع-
.انات المطلوبة من رهن عقار مثلا لصالح المصرف، وغیرهتحدید الضم-
.كتابة العقد والتوقیع علیه-
.فتح حساب خاص بالشركة-
.الاتفاق على كیفیة توزیع الأرباح، والخسارة یتحملها الطرفان بقدر رأس المال-
:عدة صورالمصرف یقبل التنازل عن حصته في المشروع للشریك جزئیا أو كلیا، ویوجد لذلك -
أن یتفق المصرف مع الشریك على أن یكون حلول هذا الشریك محله بعقد مستقل بعد نهایة الشركة، وبحیث -

.یكون لهما حریة كاملة في التصرف ببیع حصصه لشریكه أو لغیره
أن یتفق المصرف مع الشریك على أن یقسم الربح ثلاثة أقسام بنسبة متفق علیها، حصة للمصرف كعائد -
.ویل، وحصة للشریك الآخر كعائد لما دفعه، وما یقوم به من عمل، وحصة ثالثة لسداد تمویل المصرفتم
أن یتفق المصرف مع الشریك على تقسیم رأس المال إلى حصص أو أسهم لكل منها قیمة معینة، ویحصل كل -

ناقص أسهم المصرف منهم على نصیبه من الأرباح، وللشریك شراء ما یستطیع من أسهم المصرف، بحیث تت
. )31(وحصته في حین أن أسهم الشریك تزید إلى أن یمتلك جمیع أسهم المصرف ملكیة تامة

والجدیر بالذكر أن هذا النوع من عقود المشاركة قد طبق في عدة دول إسلامیة، أولها في مصر عندما شارك أحد 
راء أسطول نقل بري سیاحي لنقل أفواج فروع المعاملات الإسلامیة في بنك تجاري شركة سیاحیة كبرى في ش

السیاحة بین القاهرة وأسوان، وكان ثمن السیارات وقتئذ ثلاثة ملایین وثلاثة أرباع الملیون جنیه تسدد على خمس 
.)32(سنوات بواقع ثلاثة أرباع ملیون جنیه كل سنة

قا من سعیها لمساعدة وقد ابتكرت المصارف الإسلامیة هذا الشكل من أشكال التمویل بالمشاركة انطلا
الحرفیین والمهنیین والمزارعین في امتلاك أدوات وماكینات وورش حدادة ونجارة، وإعانة السائقین في امتلاك 

. )33(سیارات الأجرة وغیرهم
:ضوابطهاالحكم الشرعي للمشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك و : المبحث الثاني

مجال الفقه المصرفي المعاصر، في حكم اعتماد المشاركة المتناقصة اختلفت وجهات نظر الباحثین في 
كطریق للاستثمار عامة ومنها استثمار وتنمیة الأوقاف، باعتبارها قضیة مستجدة طرأت على الساحة الفقهیة، بما 

ه على أن هذه الصیغة تجمع بین مجموعة من العقود وهي الشركة، والوعد، والبیع، وهذا الاختلاف جاء في مجمل
والفریق الآخر . رأیین، فمنهم من أجاز عقد المشاركة المتناقصة شرعا، إذا توافرت فیه ضوابط وشروط معینة

لذا وجب بیان الحكم الشرعي للمشاركة . تحفظ على هذا العقد، بعد ظهور الكثیر من الشبهات في ماهیته
.المتناقصة وضوابطها

لقد توصل : المتناقصة المنتهیة بالتملیك كآلیة لتنمیة الوقفالموقف الشرعي من المشاركة: المطلب الأول
فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى طرق جدیدة تتماشى والتطورات الاقتصادیة لتطبیقها في میدان استثمار وتنمیة 

م الأملاك الوقفیة، ومن هذه الطرق المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك، غیر أن الفقهاء اختلفوا في الحك
. الشرعي لهذا النوع من المشاركة، فمنهم من أجازها ومنهم من رفضها، ولكل في ذلك مستنده

في الفقه المصرفي المعاصر بجواز عقد )34(یرى جمهور الباحثین المعاصرین: الرأي القائل بالجواز وأدلته: أولا
زام بها عند تطبیق هذا العقد، وحین المشاركة المتناقصة شرعا، شرط توفر ضوابط وقوانین شرعیة لابد من الالت
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وفي هذا أوصت أعمال الحلقة . تداوله، وذلك لتنقیته من كل ما قد یشوبه من شبهات قد تخرجه من دائرة الشرعیة
الدراسیة الخاصة بتثمیر الأملاك الوقفیة المنعقدة بجدة باستعمال عقد المشاركة في عملیة تنمیة الأوقاف لأهمیتها 

كما أن هذا الرأي )35(ث على العملیة الاستثماریة، نحو المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیكفي العصر الحدی
.)37(، وصدرت به بعض الفتاوى الشرعیة)36(تبناه مجمع الفقه الإسلامي

:ودلیل أصحاب هذا الرأي الأدلة النقلیة العامة المثبتة لشرعیة الشركة في الفقه الإسلامي منها ما یأتي
.)38(﴿فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُث﴾:قول االله تعالى-
الِحَاتِ﴾:قوله تعالى- .)39(﴿وَإِنَّ كَثِیرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَیَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
، عَنْ حَدَّثنََا: قول رسول االله- بْرِقَانِ، عَنْ أَبِي حَیَّانَ التَّیْمِيِّ دُ بْنُ الزِّ ، حَدَّثنََا مُحَمَّ یصِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ الْمِصِّ

احِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ أَنَا ثاَلِثُ الشَّرِیكَیْنِ مَا لَمْ یَخُنْ أَحَدُهُمَا صَ : إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ : "أَبِیهِ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ 
.)40("مِنْ بَیْنِهِمَا

.)41(كما أجمع الفقهاء على مشروعیة الشركة بشكلها العام
:من القیاس

من الوارد أن یجتمع في عقد المشاركة المتناقصة عقد مشاركة مع عقد بیع، أو عقد مشاركة مع عقد إجارة، -
العلماء اجتماع القرض والشركة، والبیع والإجارة، أو الإجارة والسلم وفي هذا وهذا یصح شرعا قیاسا على تجویز 

وكما جاز أن تجمع الشركة المتناقصة بین الشركة والبیع، فهي تجمع أیضا بین البیع : " قال أحد الباحثین
تماع العقود اللازمة والإجارة، وهذا جائز، نص على ذلك المالكیة والحنابلة؛ لأن العقدین من العقود اللازمة، واج

.)42("جائز سواء أكانت متفقة الأحكام، أو مختلفة إذا استوفت العقود أركانها وشرائطها الشّرعیّة
أن الأصل في المعاملات الإباحة، وصیغة المشاركة المتناقصة تجمع بین عناصر مشروعة، ولیس فیها ما -

.)43(ائزة شرعایخالف نصا شرعیا، ولا یناقض قاعدة عامة، ولذلك فهي ج
أهمیة المشاركة المتناقصة، وحاجة المستثمرین وأفراد المجتمع لها، باعتبارها أحد أدوات الاستثمار الحدیثة، -

وتحقق الكثیر من الغایات، والفوائد التي قد لا تتحقق في الشركات المعهودة، بالإضافة إلى ضمانها لغایة 
. )44(تحمل المخاطرة، وتوزیع الخسارةالشركات العامة من توفیر رؤوس الأموال، و 

في مجال الفقه المصرفي المعاصر بعدم حلّیة )45(یرى مجموعة من الباحثین: الرأي القائل بالمنع وأدلته:ثانیا
عقد المشاركة المتناقصة، للشبهات التي تثار حول هذه الصیغة من العقود، والتي تؤدي باجتماعها في صیغة 
واحدة إلى القول بعدم حلیة عقد المشاركة المتناقصة، لذا فمن الأسلم تجنب تداوله احترازا، وحرصا على التكسب 

المصارف والمؤسسات الإسلامیة بالامتناع عن مداولته، تحریا لتطبیق منهج اقتصادي إسلامي الحلال، ونصحوا
.خال من الشبهات والمحرمات

وحجتهم في ذلك الأدلة العقلیة القائمة على أن عقد المشاركة المتناقصة یكتنفه الكثیر من الشبه المجتمعة في 
:ماهیته نذكرها فیما یأتي

یترتب على الاتفاق المسبق بین طرفي المشاركة المتناقصة، على التخارج وإنهاء : ةشبهة القرض بفائد-1
الشركة بعد فترة من الزمن، أن تصبح هذه العملیة عملیة قرض بفائدة تعود لصالح المقرض، وهو المصرف في 

رفین بمجرد حصول ثم تنتهي عملیة المشاركة بأكملها بین الط...: "أغلب الأحوال، وفي هذا یقول أحد الباحثین
كل منهما على الغرض الأصلي المنشئ لهذا التعامل، وهو التمویل أو القرض بالنسبة للعمیل المستثمر، والعائد 
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هناك فارق واضح بین أن تكون النیة : "...ویقول أیضا. )46(على هذا القرض مع استرداد أصله بالنسبة للبنك
ومنصوص علیها كشرط أساسي داخل العقد نفسه، وبین أن یعنّ لأحد مبیتة من البدایة للتخارج، ومرتب لها، 

الشركاء التخارج بعد بدایة النشاط لوقوع أحداث جدیدة لم یكن یتوقعها من قبل؛ فلا شك أن كلا الشریكین في عقد 
التخارج الشركة یحق لهما إبداء الرغبة في التخارج في أي وقت شاءا بعد بدایة التعاقد، أما أن ینص على هذا 

وعلى بیع حصة أحد الشریكین للشریك الآخر بنفس القیمة الإسمیة كشرط مسبق داخل العقد نفسه، أو في إقرار 
أو في وعد مصاحب له، من البدایة، فهذا ضمان واضح من الشریك المشتري للشریك المتخارج، وهو ما یأباه عقد 

.)47("الشركة باتفاق العلماء في كل عصر ومصر
في الحقیقة أن عقد المشاركة المتناقصة هو أحد صور بیع العینة التي نهى الفقهاء عنها، :بیع العینةشبهة -2

وذلك للنص الصریح في عقد البیع، على أن یعید المشتري بیع الأصل الذي اشتراه إلى نفس البائع المالك 
القول بأن سداد عمیل البنك للأقساط أنه لا یشفع لهذه الحقیقة أیضا : " الأصلي، وفي هذا یقول أحد الباحثین

هي بمثابة بیع تدریجي لحصص متتالیة من الجزء الذي امتلكه البنك -وهو بمثابة إعادة الشراء-المستحقة علیه
.)48("الأصلي محل العقد

إن الوعد الذي یبرمه أحد الأطراف، یثیر بعض الشبه حول عقد ): البیع المضاف إلى المستقبل(شبهة الوعد-3
المشاركة المتناقصة، فهذا الوعد إما أن یكون ملزما أو غیر ملزم، فإذا كان وعدا غیر ملزم فهو یوقع الأطراف في 
اتفاق على بیع مضاف إلى المستقبل، وهذا محرم شرعا، أما إذا كان وعدا ملزما، فهو بیع ما لا یملك، وهو أیضا 

ولا غیر ملزم، بل هناك عرف؛ لأنّ یكن هناك وعد ملزم،لو لم : "...، وأضاف أحد الباحثین)49(غیر جائز شرعا
، ومعروف للجمیع أنّ )بالمائة90(من قیمة الشيء المشترك ویدفع ) بالمائة10(المشاركة بین العمیل الذي یدفع 

العمیل سیشتري حصة المصرف بعد تملكها منه، هذا العرف والذي خلا من الوعد، هل یجوز معه هذا العقد، وما 
. )50("؟)المعروف عرفا كالمشروط شرطا(صلته بقاعدةمدى 

، ووصف عقد المشاركة المتناقصة بأنه أسوأ من بیع )51(تبنى هذه الفكرة أحد الدكاترة:شبهة بیع الوفاء-4
الوفاء، فهي عبارة عن تمویل ولیس مشاركة في الربح والخسارة، لأن عمیل المصرف والمستثمر في المشاركة 

لذلك فإن بیع الوفاء متحقق في زم بدفع مبلغ، إنما في بیع الوفاء إن لم یرد العین فلا یدفع شیئا،المتناقصة ملت
أحد صور المشاركة المتناقصة وهي التي یتفق فیها البنك مع متعاملیه على أن یحصل البنك من شریكه حصة 

قدمه البنك من التمویل معتبرا أن هذا نسبیة من صافي الدخل المحقق فعلا ویحتفظ بجزء من الإیرادات لتسدید ما 
.الدخل عبارة عن زیادة على رأس المال

إن المقصد الأساسي من إنشاء الشركة هو الدیمومة واستمراریة العمل، :شبهة انعدام عنصر الدیمومة-5
مشروع، إلا أن للاشتراك في جني الأرباح، وتحمل الخسائر وفقا لمبدأ الغنم بالغرم، ولیس الاقتصار على تمویل ال

هذا المقصد متعذر توفره في عقد المشاركة المتناقصة، وذلك لأن النیة تكون مبیتة بین الطرفین أو الأطراف على 
عدم الاستمراریة، وذلك بإبرام وعد مسبق بتملك حصة أحد الطرفین إما دفعة واحدة أو على التدریج وإنهاء 

فمن الواضح أن هذا العنوان : "...على عنوان المشاركة المتناقصةالمشاركة، وفي هذا یقول أحد الباحثین معلقا 
من كونه عقدا بین -كما أشار إلیه الفقهاء-ینطوي على معان تتناقض تماما مع المقصد الأصلي لعقد الشركة

إلا بافتراض الاستدامة والاستمرار في - في أغلب الأحوال-المتشاركین لتحقیق الربح، وهذا المقصد لا یتحقق
المشاركة، فكما أن الشركة تعني اشتراك طرفي التعاقد في رأس المال، فإنها تعني أیضا اشتراكهما في العمل 
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، إذ أن النیة مبیتة فیه من -أي المشاركة المتناقصة-لتحقیق الربح، وهذا یتناقض مع الهدف من العقد الذي أمامنا
فضل والأجدى شرعا، وعقلا أن یصدر المجمع الفقهي ، لذلك فمن الأ)52(..."البدایة على أن یبدأ تخارج البنك

الإسلامي قرارا برفض عقد المشاركة المتناقصة كلیة، باعتباره عقدا فاسدا في أصله، مع إلزام البنوك وغیرها من 
المؤسسات المالیة والإنتاجیة والخدمیة، بعقد الشركة الطبیعي الموروث، سدا للذّرائع، ومنعا من استخدام عقود 

.)53("بوهةمش
والحقیقة أن اختلاف الفقهاء في مشروعیة المشاركة المتناقصة مرده أن هذه الأخیرة تحتوي على أكثر من 
عقد، فهناك وعد من المصرف للشریك الآخر بالتنازل عن ملكیة حصته فیها، وهذا الوعد متعلق بسبب، وهو 

تنتهي بتملیك الطرف الآخر، وقد دخل الموعود ضرورة إنهاء الشركة؛ بأن یحل الشریك محل المصرف، بحیث 
وهو الشریك بسبب هذا الوعد في المشاركة المتناقصة، ولولا هذا الوعد لما أقدم الشریك على الدخول في هذا النوع 
من أنواع المشاركات، خاصة وأن هذا الوعد یصبح ملزما للمصرف، ولا یجوز له الرجوع فیه، وبذلك یعتبر تملك 

ة المصرف في هذه المشاركة حقا طبیعیا من لوازم ومن مقتضى عقد الشركة المتناقصة، خاصة وأن الشریك لحص
.حكم دمج هذه العقود مع بعضها مختلف حوله من طرف الفقهاء فمنهم من یرى بجوازه، ومنهم من لا یجیزه

جواز المشاركة المتناقصة من خلال قراءة الرأیین وحجج كل منهما، یتبین أن الرأي الراجح هو الرأي القائل ب
المنتهیة بالتملیك إذا التزم فیها بالأحكام العامة للشركات، فهي تستمد مشروعیتها من مشروعیة شركة العنان، 

:)54(بشرط مراعاة الضوابط الآتیة
عدم التعهد بشراء أحد الطرفین حصة الطرف الآخر بمثل قیمة الحصة عند إنشاء الشركة، ولما في ذلك من -

ان الشریك حصة شریكه، بل ینبغي أن یتم تحدید ثمن بیع الحصة بالقیمة السوقیة یوم البیع، أو بما یتم ضم
.الاتفاق علیه عند البیع

عدم اشتراط تحمل أحد الطرفین مصروفات التأمین أو الصیانة وسائر المصروفات، بل تحمل على وعاء -
.المشاركة بقدر الحصص

ركة بنسب شائعة، ولا یجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ تحدید أرباح أطراف المشا-
.المساهمة

.الفصل بین العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة-
).تمویل(منع النص على حق أحد الطرفین في استرداد ما قدمه من مساهمة -

الوقف وجهة التمویل لإقامة المشروع الاستثماري وهذا النوع من المشاركة یتم عن طریق إنشاء شركة بین إدارة 
كالبنوك الإسلامیة، فإدارة الأوقاف تقدم أرض الوقف ویقوم الممول بتمویل كلي أو جزئي لتكالیف المشروع كإقامة 

بینهما ) صافي الدخل(محطة خدمات أو فنادق أو أي مبنى آخر ویتم استغلاله بالتأجیر ثم یقسم عائد الإیجار 
تفاق، وتقوم إدارة الأوقاف بتخصیص نسبة من نصیبها من الربح تدفع للممول سنویا حتى یتم سداد ما بحسب الا

أنفقه لیصبح المشروع ملك لإدارة الوقف على أن یتفق الطرفین على توزیع الأرباح بینهما وفقا للحصص المتفق 
مولة بالتنازل عن حصتها للأوقاف خلال علیها، كما یجب أن یتضمن عقد المشاركة وعدا تلتزم بموجبه الهیئة الم

فترة زمنیة یتم تحدیدها وفقا للدفوعات المالیة التي تقدمها الأوقاف إلى الجهة الممولة، وأن تتعهد جهة الوقف 
.بشراء حصة الشریك الممول في الشركة دوریا فتنتقل كامل الملكیة للوقف
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لیك لا یجوز إنهاء المشاركة بتملیك المشروع للشریك الممول والجدیر بالذكر، أن في عقد المشاركة المنتهیة بالتم
لأنّه في حقیقة الأمر یكون قد ملك جزءا من ممتلكات الوقف إلا حسب شروط الاستبدال، وحینئذ لابد أن ننهي 

.)55(الشراكة إذا أرید لها الانتهاء لصالح الوقف
جاء 1991ني للأوقاف في الجزائر في قانون وبالنظر إلى المقنن الجزائري نجده قد وضع الإطار القانو 

المعدل والمتمم لقانون 01/07بتوضیح كیفیات تسییر وصیانة واستثمار الأوقاف في الجزائر في القانون 
: )56(، ومن أهم صیغ استثمار الوقف التي جاء بها هذا القانون ما یأتي91/10
. إیجار الأملاك الوقفیة-
.ریق التأجیر التشغیلي بطریق عقد الحكر، عقد المرصد، عقد الترمیم أو التعمیرصیغ استثمار الوقف عن ط-
صیغ استثمار الوقف المبنیة والقابلة للبناء حیث أجاز المقنن الجزائري استغلال الوقف واستثماره وتنمیته بطریق -

.عقد المقایضة، وعقد المقاولة
.عقد المساقاة، عقد المزارعةالأراضي الزراعیة وهذا یكون بطریقصیغ استثمار-
.صیغ استثمار الأموال الوقفیة المجمعة بطریق القرض الحسن، الودائع ذات المنافع الوقفیة، المضاربة الوقفیة-

وبذلك، یمكن القول بأن المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك صیغة تمویلیة لاستثمارات الوقف یمكن أن تعتمدها 
الجزائریة للاستفادة منها وتوظیفها في عملیة إعادة الاعتبار للأوقاف في الجزائر مع احترام مدیریة الأوقاف 

.واالله أعلم وأحكم. الضوابط الشرعیة لذلك
:ضوابط العمل بالمشاركة المتناقصة كآلیة لتنمیة الوقف وصورها:المطلب الثاني

، بوجوب احترام الضوابط والشروط المقررة لذلك، یرى الباحثین الذین أجازوا العمل بعقد المشاركة المتناقصة
تفادیا الولوج إلى محظور شرعي، أو تكون هذه الصیغة حیلة للحصول على قرض محرم، بالإضافة إلى بعض 
الضوابط الأخلاقیة لضمان صلاح الشركة من الناحیة الاجتماعیة، كما أوجدوا الصیغ التي یمكن تطبیقها في 

.مجال تنمیة الوقف
لا تختلف ضوابط جواز المشاركة في الحقیقة: شروط العمل بالمشاركة المتناقصة في مجال تنمیة الوقف: أولا

المتناقصة عن شروط المشاركة الدائمة، وقد اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ثلاثة شروط لهذه المشاركة 
: )57(وهي

فلابد من إیجاد الإرادة الفعلیة للمشاركة، وتقاسم ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملیة تمویل بقرض، -
.الربح بحسب الاتفاق، وأن یتحمل جمیع الأطراف الخسارة

وفي .حصته في المشاركة ملكاً تاماً، وأن یتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف) البنك(أن یمتلك المصرف -
. حالة توكیل الشریك بالعمل، یحق للبنك مراقبة الأداء ومتابعته

ألا یتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطاً یقضي بأن یرد الشریك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، -
.بالإضافة إلى ما یخصه من أرباح، لما في ذلك من شبهة الربا

الإسلامي للتنمیة في )58(بالتملیك أحد الأسالیب التي اعتمدها البنكویعتبر عقد المشاركة المتناقصة المنتهیة
تمویل العملیات الوقفیة، وسطر لها ضوابط لابد من احترامها، بحیث یتلقى البنك طلبا رسمیا من حكومة الدولة 

حافظ المناوب العضو المراد إقامة المشروع الوقفي بها، وذلك عن طریق محافظ البنك عن الدولة المعنیة، أو الم
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حسب الظروف، مشفوعا لكافة التفاصیل اللازمة عن المشروع كما تم إعدادها من قبل إدارة الأوقاف أو الأمانة 
). الاقتصادیة(والمالیة ) الهندسیة(العامة للأوقاف بحسب الأحوال، بما في ذلك الدراسات الفنیة 

للتأكد من انسجامه مع سیاسته الرامیة إلى تنمیة وتشجیع بعدها یقوم البنك بدراسة المشروع من حیث المبدأ، 
مشروعات الأوقاف على نحو یؤدي إلى تنظیم وتوسیع الجهود الخیریة الإسلامیة، وتولیده تدفقا نقدیا ملائما 
یساهم في تحقیق أهداف الوقف النبیلة، بما في ذلك تقدیم المساعدات للمحتاجین وفي مقابل ذلك، یقبل البنك 

دون مستوى الفوائد التي یحرض علیها في تمویل عملیاته الأخرى، وبعد اطلاعه على تفاصل المشروع، عائدا
یقوم البنك بالتحقق من صحة البیانات والمعلومات الواردة بالطرق المختلفة، بما في ذلك إرسال فنیین، للتأكد من 

عتبار مخاطر المشروع المتمثلة في تأخیر جدوى المشروع، ودقة النتائج التي توصلت الدراسة، آخذا بعین الا
.من كافة الجوانب. التنفیذ وزیادة التكالیف أو انخفاض العائد المتوقع، إضافة إلى أثر المشروع على البیئة

بعد ذلك یحصل البنك على موافقة المدیرین التنفیذیین بالبنك على تمویل المشروع حسب التفاصیل الواردة، 
.إلیها، بما في ذلك الموافقة على قیمة المساهمة المطلوبة من البنك لتمویل المشروعوالمعلومات التي توصل

یبرم البنك بعد ذلك مع حكومة الدولة المعنیة، ممثلة في إدارة الأوقاف اتفاقیة للمشاركة المتناقصة في 
لمتناقصة، وطریقة تسویة المشروع المراد تمویله، وهذه الاتفاقیة تشمل على الشروط الضابطة لعملیة المشاركة ا

:وهيمساهمة البنك في المشروع
:)59(شروط تمویل المشروع الوقفي وفق الاتفاقیة-1
:ضوابط خاصة بمساهمة الطرفین-أ
وتتحدد قیمتها بدقة، وهي تتمثل في قیمة الأرض وقیمة تكالیف الدراسة التي أعدتها :مساهمة إدارة الأوقاف-

.إدارة الأوقاف للمشروع
كالمباني أو غیر ذلك من المشاریع (وتتحدد قیمتها وهي تمثل في تكالیف إنشاء المشروع :مساهمة البنك-

وتحدید قیمة ونسبة مساهمة كل طرف مسألة مهمة لأجل حساب استرداد البنك . والإشراف علیه) الوقفیة
وأن تشكل إدارة الأوقاف لجنة . الطرفینلمساهمته، ولتحدید نسب توزیع العوائد السنویة الصافیة القابلة للتوزیع بین

.تضم ممثلا عن البنك تجتمع بصفة دوریة لمتابعة الأنشطة الإداریة والمالیة للمشروع ومراقبتها
:ضوابط خاصة بملكیة المشروع-ب
.أن یكون الوقف مالكا لرقبة المشروع-
.همته فیهیكون المالك لحق المنفعة في المشروع الوقف والبنك كل بنسبة مسا-
:ضوابط خاصة بإجراءات التنفیذ- ج
یتم اختیار الاستشاري الذي سیشرف على المشروع، وكذا المقاول الذي سیقوم بتنفیذه، وفقا للإجراءات التي -

.یتفق علیها البنك وإدارة الأوقاف
نصوص وأحكام تلك تتولى إدارة الوقف التوقیع على العقود الخاصة بالمشروع بعد موافقة البنك كتابة على-

.العقود
یكون السحب لأغراض الصرف على تنفیذ المشروع وفقا لإجراءات السحب التي عمل البنك بموجبها، والمرفق -

.صورة منها مع الاتفاقیة
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: ضوابط خاصة بإدارة المشروع-د
:یراعى في ذلكتقوم إدارة الوقف بمتابعة مراحل تنفیذ المشروع، ثم بإدارته بعد اكتماله على أن -
أن یكون للمشروع حسابات مستقلة تماما عن حسابات إدارة الوقف وتقوم لهذا الغرض بفتح حساب خاص لدى *

.مصرف تجاري یتم الاتفاق علیه، تودع فیه جمیع العوائد التي یدرها المشروع
ان على أن ترسل البیانات أن تراجع حسابات المشروع سنویا، بواسطة مراجع قانوني ذي كفاءة، یتفق علیه الطرف*

.والتقاریر عن هذه الحسابات بصفة منتظمة للبنك
أن تشكل إدارة الأوقاف لجنة تضم ممثلا عن البنك تجتمع بصفة دوریة لمتابعة الأنشطة الإداریة والمالیة *

.للمشروع
:ضوابط خاصة بتوزیع العوائد-ه
وقف للبنك نسبة محددة من صافي الإیراد السنوي بعد خصم حینما یبدأ المشروع في إدرار الریع، تدفع إدارة ال-

مصاریف الإدارة والصیانة، كقسط لسداد مساهمة البنك في المشروع، ویؤدي ذلك حتما إلى إنقاص نسبة ملكیة 
.البنك، ومن ثم تعدیلها، إلى أن یسترد البنك كل مساهمته لتعود ملكیة المنفعة بكاملها إلى الوقف

متبقي من صافي الإیراد السنوي للمشروع بین البنك والوقف حسب نسبة مساهمة الطرفین، المشار یقسم المال ال-
.إلیها في الشرط الأول من شروط الاتفاقیة المذكورة آنفا

لابد من توافر الشروط السابقة لتملیك المصرف : ضوابط تتعلق بتملیك الجهة الممولة حصتها للطرف الآخر-و
:وتطبیقات تلك الشروط فیما یليمثلاً حصته للعمیل،

:التملك بالقیمة السوقیة، لا بأصل المبلغ المقدم للمشاركة، لتجنب ضمان رأس مال المشاركة-
لا یصح هذا التملیك أو التملك إلا بما یتفق مع الحق والعدل، ومنع الغبن وعدم البخس في الثمن، وهذا یتطلب 

یشتري أحدهما حصة الآخر أو نصیبه من رأس مال الشركة بالقیمة السوقیة أن یتم البیع بین الشریكین على أن 
حسب الاتفاق، لا بالقیمة الاسمیة أو قیمة الحصة وقت المشاركة؛ لأنّ الشریك أمین على مال الشركة، لا ضامن 

لشركة، فیتم احتسابها في ضوء الإنجاز الماضي لأعمال ا: -أرباح المثل-وأما الأرباح . لرأس مال الشركة
.فیستحق البائع نصیبه من الأرباح عن الماضي إلى حین وجود البیع

فتقسم على قدر حصة كل شریك في رأس المال، ولا یصح اشتراط خلاف ذلك، لأن القاعدة : وأما الخسارة
·"الربح على ما شرطا، والوضیعة على قدر المالین: "الشرعیة هي

من المعلوم أن عقد البیع یتطلب التنجیز في الوقت الذي یتم فیه، :فالتملك بعقد بیع في حینه، لا ببیع مضا-
ولا یجوز إضافة أثر .ویترتب علیه انتقال الملكیة حینئذ بعد إبرام البیع؛ لأنّ أثره فوري یحدث بعد الإیجاب والقبول

مع طبیعة عقد البیع وهي البیع للمستقبل؛ لأنّ البیع لا یقبل الإضافة للمستقبل، ولا التعلیق، وهذا هو المنسجم 
.التنجیز

في حالة ما إذا تعرضت الشركة لما یهدد :التصرف في موجودات المشاركة في حال الإخفاق في تناقصها-
وجودها أو استمرارها، أو التعرض لنقص مبیعاتها، أو العجز عن استیفاء دیونها أو حقوقها على الآخرین الذین 

یذ الوعد بتناقص ملكیة أحد الشركاء، یكون التصرف في موجوداتها على النحو یتعاملون معها، أو حال تعثر تنف
الأصلي السابق، أو النحو الذي یحدث في حال تصفیتها، فیتم بیعها وتوزیع الثمن على الشركاء بنسبة حصة كل 
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ة لحصة شریك الخسارة تُوزع بنسبة الحصص القائمة فعلاً سواء في حال الزیادشریك في رأس مال الشركة، لأنّ 
.أو تناقصها، وفي حال بقاء الشركة یبقى كل شریك حر التصرف في حصته، سواء للشریك الآخر أو لغیره

إنّ مختلف الالتزامات أو الدیون أو الأعباء : تحمیل أعباء المشاركة لوعاء المشاركة دون أحد الطرفین-
ل أحد الشركاء العبء الواقع على الشركة دون یتحملها جمیع أعضاء الشركة بنسبة حصصهم، ولا یجوز أن یتحم

والشركاء إمّا متساوون في تملك الحصص .بقیة الشركاء، لأن الشركة ملك الكل، لهم مغانمها وعلیهم مغارمها
وإمّا متفاوتون، وتقتصر مسؤولیة الشریك على مقدار حصته في رأس المال، سواء كانت المشاركة بصفة دائمة أو 

.أل الشریك إلا بمقدار الجزء الباقي له بعد تناقص ملكیتهمتناقصة، ولا یس
تتعدد طرق تناقص ملكیة : الطرق المتبعة في تناقص ملكیة الجهة الممولة تدریجاً ضوابط خاصة ب-ي

.، وأشهر هذه الطرق ثلاث)الجهة الممولة(المصرف 
یتم هذا التملك لبعض :للحصص المشتراةالتملك لحصة الجهة بمقدار العائد المستحق للمتملك بجعله ثمناً -

أو أي شخص عادي، وبین الشریك المتعامل، ) المصرف(ممتلكات الشركة أو بعض أسهمها بین المؤسسة المالیة 
بنحو بطيء، وهو كثیراً ما یحصل، لأن العمیل لا یملك مالاً، وإنما یملك حصته من الربح أو العائد الناتج، 

بمقدار هذا العائد الذي یجعله ثمناً لكل حصة مشتراة على حدة، وهو تملك فیشتري به من حصة المصرف 
تدریجي تنقص به ملكیة المصرف مثلاً، وتزداد ملكیة العمیل شیئاً فشیئاً إلى أن یتم تملك جمیع حصة المصرف 

حجمها عن في نهایة الأمر، وهذا یتطلب إبرام عقود بیع وشراء متتابعة أو متلاحقة، تختلف فیه كل صفقة في
الأخرى، بحسب ما یتیسر للعمیل الشریك من دخل جدید ناجم عن العائد المستحق للمتملك من عوائد الشركة أو 

وحینئذ تتناقص ملكیة المصرف، وتزداد ملكیة . أرباحها، ویتحدد الثمن بحسب القیمة السوقیة لكل حصة مشتراة
الشراء یقع على الكثیر والقلیل مما له قیمة مالیة، ولأن العمیل تدریجاً، وهو عمل تجاري استثماري مشروع، لأن

.أساس البیع هو التراضي، مع اشتراط كون المبیع معلوماً والثمن معلوماً 
هذه الطریقة هي الغالبة في عملیات الشركة : التملك لأسهم محددة دوریاً بعد تقسیم المشاركة إلى أسهم-

الأسهم المملوكة للمصرف البائع ونحوه في كل عقد بیع مستقل، وهي المتناقصة، لسهولة تحدید المبیعات من 
طریقة كسابقتها سائغة شرعاً، یتم فیها البیع دوریاً لمجموعة من أسهم المشاركة بین الطرفین، ویدفع العمیل 

ف أو الشریك ثمن الأسهم المشتراة في كل مرة، فتزداد حصته، وتتناقص أو تجف تدریجاً حصة البائع وهو المصر 
.أي شخص عادي آخر

ویحدث هذا عادة منذ القدیم بین الجیران في الدور المتلاصقة وغیرها في غیر حال الاستثمار أو قصد 
التمویل، وهو تصرف یتناسب مع إمكانیات الناس المالیة وظروفهم في الماضي، وتسویة المشاركات وتصفیتها 

.مع مرور الزمان في العصر الحاضر
هذا وعد بالتملیك لحصص غیر محددة بمقدار معین، : مكان المتملكاغیر محددة بحسب التملك لحصص-

وإنما بحسب ملاءة أو قدرة المشتري المتملك، ومثل هذا الوعد جائز لأنه مجرد عرض للحصة، ویتم تقدیرها حینما 
بحسب سعر الشيء في الأسواق، یتم إبرام العقد، فیتفق الطرفان على تعیین مقدار المبیع، وتحدید القیمة أو الثمن 

أما إذا تم البیع دون تعیین مقدار المبیع أو مع . فإذا أبرم العقد زال الإشكال، ولم یكن هناك أي مانع من الجواز
.جهالة الثمن، فیكون فاسداً، ویأثم به العاقدان، ویكون الثمن سحتاً خبیثاً، ویجب نقض هذا البیع
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مقدار الحصة المبیعة أن تقدر الحصة بالقیمة السوقیة لا بالقیمة الاسمیة، جاء ویشترط بالاتفاق في حال تعیین 
:من فتاوى هیئة الفتاوى والرقابة الشرعیة لبنك دبي الإسلامي ما یلي) 33(في الفتوى 

بحثت الهیئة مسألة تقویم الحصص التي تباع للعمیل في حال مشاركة البنك لعملائه في العقارات وغیرها <
متناقصة تنتهي بتملیك العین كاملة لعمیل البنك، وهل یتم تقویم تلك الحصص بقیمتها السوقیة وقت البیع مشاركة 

وقد رأت الهیئة أن القواعد الشرعیة التي تقضي بمنع الغبن وعدم البخس، . أو بثمنها المحدد في عقد المشاركة
ستمر في قیم الأشیاء بالزیادة أو النقصان، سیؤدي تمنع الأخذ بالقیمة المحددة في عقد المشاركة، لأنّ التغیر الم

وبناء علیه، فإن قیمة الحصة المبیعة للعمیل یتم تقویمها بقیمتها الجاریة وقت .إلى غبن أحد الأطراف المشاركة
.البیع، حسب قوانین العرض والطلب، على أن یتولى التقویم خبیر عادل مؤتمن

من القضایا التي بحثها العلماء بخصوص هذا :البنك في المشروعضوابط خاصة بطریقة تسویة مساهمة -2
العقد هو كیف یمكن أن تصفى الشركة إذا لم یتحقق دخل للمشروع ولم یمكن استثماره، فهل یجوز أن یتفق 
المتعاقدان في المشاركة المتناقصة على مدة لهذا العقد تجري بعدها تصفیة الشركة لیؤول المشروع كاملا لطالب 

تمویل وفق قواعد واضحة یتفقان علیها وقد فعلت البنوك الإسلامیة ذلك كالبنك العربي الإسلامي، والبنك ال
.)60(الإسلامي الأردني

ونظرا لأن مساهمة البنك یتم تقویمها بالدینار الإسلامي، وهو وحدة حسابیة للبنك تعادل وحدة من وحدات 
وذلك حسب سعر الصرف السائد یوم دفع مساهمة البنك للعملة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، 

التي تم الدفع بها، فإن استرداد البنك لمساهمته في المشروع على أقساط سنویة من الإیراد السنوي الصافي، 
یتطلب تقویم قیمة القسط بناء على سعر الصرف السائد بین عملة السداد والدینار الإسلامي في یوم استرداد ذلك 

.لقسطا
كما أن هناك شروطا أخرى تتضمنها اتفاقیات البنك في هذا الخصوص كالتكلفة الإضافیة، والتزامات إدارة 

وقد خلص البنك إلى أنه كلما كانت الدراسات دقیقة حول . الوقف، ونفاذ الاتفاقیة، وتسویة الخلافات، والإخطارات
ة والتسویقیة، كلما ساعد ذلك على تقلیل المخاطر التي المشروع وواقعیة، ومشتملة على الجوانب المالیة والفنی

.یتعرض لها البنك باعتباره الممول الرئیسي
والجدیر بالذكر أنه في حالة تلقي البنك صعوبات في استرداد المبلغ التمویلي لمشروع الوقف في الفترة المقدرة 

مویلیة قد تصلح في تمویل عملیات وقفیة نذكر أدوات ت)61(للمشاركة، ولمواجهة هذه المخاطر اقترح أحد الباحثین
:منها

قد تحول بعض الاعتبارات دون امتلاك المستثمر للبناء الوقفي الذي قام بإنشائه، فیكون هناك :الاقتراح الأول-أ
:مسوغا مقبولا یدفع المستثمر للبحث عن مخرج یحفظ له كامل حقوقه مثل

ق تنفیذه عدة سنوات، وبعد الانتهاء من التنفیذ، یقوم المستثمر ببیعه قیام المستثمر بإنجاز البناء وقد یستغر *
للوقف بقیمته الحالیة، وهي في أغلب الأحوال تزید عن تكلفة البناء، مما یعني تحقیق المستثمر لعائد معقول مع 

.العلم أن البیع لا یجوز قبل تمام البناء، حتى لا یبیع المستثمر ما لیس عنده
د الوقف عن عدم دفع ثمن البیع معجلا، وهنا تعرض إدارة الوقف على المستثمر أن یمتلك في وقد تقصر موار 

وهنا یتم تقییم منفعة المشروع بما ) ثمن بیع البناء(منفعة المشروع بما یوازي قیمة الدین الذي استقر في ذمة الوقف



(2021)27مجلد  -خاصالالعدد  مجلة التواصل

187

ها مجرد قیمة الأرض والمبنى، ولتحدید نسبة یوازي قدرته على إدرار عائد خلال فترة حیاته الإنتاجیة، ولیس اعتبار 
.مشاركة المستثمر في منفعة المشروع، یتم قسمة سعر البیع على قیمة المنفعة

عندما یحقق المشروع ربحا، یحصل المستثمر والوقف على نصیبیهما من صافي الربح المتحقق، ثم یقتطع الوقف 
بغرض إنقاص مشاركته في ملكیة المنفعة، على أن تكون نسبة محددة متفق علیها من نصیبه، یدفعها للمستثمر

النسبة الجدیدة عي التي یجر علیها احتساب نصیب كل طرف، حیث تنقص مساهمة المستثمر وتزید مساهمة 
.الوقف، إلى أن یسترد الوقف كامل منفعة المشروع

دون الأرض باعتبارها وقفیة، فإن إذا لم یكن ثمة ما یمنع من امتلاك المستثمر للمشروع: الاقتراح الثاني-ب
إدارة الوقف تتفق مع المستثمر بأن یستفید بمنفعة المبنى مدة معینة تسمح له باسترداد تكلفة البناء مع عائد 

.معقول بعد ذلك تؤول ملكیة المشروع بكامله إلى الوقف
وقف هو دور الصانع في عقد الاستصناع مع الإرفاق ویكون دور المستثمر مع إدارة ال: الاقتراح الثالث- ج

الاستصناع، ولیس شرطا أن یقوم المستثمر بدور الصانع بنفسه، بل یجوز له شرعا أن یتحول إلى مستصنع، 
ویقوم هذا الاقتراح على قبول المستثمر بأن تقوم إدارة الوقف بسداد قیمة المبنى . ویستفید بفرض السعرین

ى أقساط یمثل القسط نسبة محددة من ریع المشروع الذي یتحقق عل) هامش ربح معقول متفق علیه+ التكالیف(
.كل دورة، إلى أن یسترد المستثمر كامل قیمة المبنى

وهو التمویل بما یشبه عقد المضاربة الشرعیة، ویكون دور المستثمر فیها شبیها بدور صاحب :الاقتراح الرابع-د
م العامل الذي یتولى تنفیذ المبنى من المال الذي یقدمه المال في عقد المضاربة الشرعیة، ویكون الوقف في حك

المستثمر، ویتولى أیضا مهمة الإدارة، وتحدد نسبة توزیع الأرباح حسب الاتفاق بین الطرفین، ویمكن للمستثمر أن 
یتنازل عن الأرباح التي تزید عن نسبة معینة لصالح الوقف، كما یقوم الوقف بصفة دوریة بتخصیص جزء من 

، فإذا بلغت قیمة هذا المخصص مقدار )المتمثلة في قیمة تكلفة البناء(راد بغرض تسدید مساهمة المستثمر الإی
.مساهمة المستثمر تؤول ملكیة المشروع إلى الوقف، وینتهي معها دور المستثمر

كة المتناقصة إن عقد المشار : صیغ المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك كأسلوب معاصر لتنمیة الوقف:ثانیا
المنتهیة بالتملیك صیغة استثماریة وتمویلیة قصیرة المدة، أو الأجل یمكن أن تستغل من طرف مدیریة الأوقاف 
في الجزائر لتمویل هذا النوع من المشاریع، والتي یمكن أن تأخذ عدة أشكال من التمویل وذلك وفق مخطط تتبناه 

:)62(یة ومن هذه الأشكال ما یأتيالمدیریة ومنهجها في استثمار الأملاك الوقف
وتتحقق هذه الشركة بأن تقوم مدیریة الأوقاف بالتعاقد مع شریك اقتصادي :تأسیس شركة للاستثمار السیاحي-أ

وطني أو أجنبي، أو مصرف إسلامي بهدف الاستثمار في مجال الاستثمار السیاحي كأن تقوم مدیریة الأوقاف 
بتقدیم عقار مناسب لإقامة مشروع سیاحي، ویأخذ هذا العقار رأس مال الشركة، في المقابل یقوم الشریك

بالمساهمة في عملیة البناء وإنجاز المشروع المتفق علیه، على أن یتفقا على تحدید مدة الشركة بینهما بحیث 
یخول العقد لمدیریة الأوقاف أن تشتري حصة الشریك إذا رغب الشریك الآخر ببیع حصته من الشركة أو بعد تمام 

كون فیها ظلم للشریك الاقتصادي أو لمؤسسة الوقف، العقد بعقد مستقل مع تحدید العمر الزمني للشركة بحیث لا ی
وعلى أن تكون حصة الأرباح للشریك أكبر من مدیریة الأوقاف على اعتبار أن الفارق بین الأرباح یخصم من 

. قیمة الشریك عند انتهاء المشاركة، وبیع الشریك حصته لمدیریة الأوقاف
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- حالة تقوم مدیریة الأوقاف بالتعاقد مع الشریك الاقتصاديوفي هذه ال:تأسیس شركة لبناء موقف للسیارات-ب
على بناء موقف للسیارات بإحدى المدن، ویختار موقع الموقف من -وطنیا كان أو أجنبیا أو مصرفا إسلامیا

الأراضي الوقفیة المناسبة للمشروع بحیث تتفق مدیریة الأوقاف مع الشریك الاقتصادي على المشاركة في تمویل 
مشروع الاستثماري، بحیث یتحصل الشریك على نسبة من صافي الدخل المحقق فعلا، مع حقه بأن یحتفظ هذا ال

بجزء آخر من قیمة الدخل بعد بدایة ریعه، وبذلك تحقق مدیریة الأوقاف أن تسدد ما علیها من دین من غلة 
.المشروع بعد بدایة العمل الفعلي فیه

تحقق هذه الشركة بأن تقوم مدیریة الأوقاف بالتعاقد مع :الفلاحیةتأسیس شركة لبناء مخازن للمنتجات - ج
شریك اقتصادي بهدف استثمار الأموال الوقفیة بطریق تقدیم عقار یقام علیه مخازن لحفظ المنتجات الزراعیة في 

ل مختلف أرجاء الوطن، ویقوم الشریك بتمویل المشروع وبنائه، على أن یتفقا أن یقسم مال الشركة على شك
حصص متساویة یتم الاتفاق بین الشریكین على أن تقوم مدیریة الأوقاف شراء حصصها بالتدریج ووفق المتفق 
علیه عند التعاقد كما یتضمن العقد أحقیة مدیریة الأوقاف بأن تتحصل كل سنة مثلا على نصیب من الأسهم التي 

.'بح كل الأسهم ملك لمدیریة الأوقاف مستقبلایمتلكها بقیمة السوق لا بأصل المبلغ المقدم للشركة إلى أن تص
تتحقق هذه الشركة بأن تتعاقد مدیریة الأوقاف مع شریك اقتصادي بهدف : تأسیس شركة لبناء برج إداري-د

الاشتراك في استثمار اقتصادي على أن تقدم مدیریة الأوقاف العقار كرأس مال الشركة بعد تقویمها مراعین في 
لذي یقام علیه المشروع ویقدم الشریك الاقتصادي التمویل لمؤسسات أو مكاتب لممارسة المهن ذلك أهمیة المكان ا

ویتم الاتفاق على أن تستلم مدیریة الأوقاف . الحرة كالمحاماة، والطب، والهندسة وغیرها من التخصصات والمهن
ن حیث تقسیم المداخیل المرجوة من المشروع بعد مدة زمنیة یتفق علیها عند العقد وتكون عملیة انتقال الملكیة م

:)63(المشروع إلى ثلاثة أقسام
.حصة لممول المشروع
.حصة لمدیریة الأوقاف

بهدف تسهیل عملیة انتقال الملكیة إلى مدیریة الأوقاف في أقرب . حصة ثانیة لممول المشروع لتسدید تمویله
.الآجال

:)64(یأخذ عدة صور منهاوبذلك، فاستثمار الوقف بالمشاركة المتناقصة یمكن أن
أن یكون الوقف مشاعا یملكه الوقف مع شریك آخر، فیتم شراء نصیب الشریك لیكون العقار أو المشروع 

.مملوكا بالكامل للوقف
القیام بعملیة تمویل لمشروع وقفي مع شریك وطني أو أجنبي یدخل بصفته مشاركا مع شرط شراء الوقف من 

.د ملكیة المشروع بالكامل للوقفشریكه من هذه المشاركة لتعو 
الاستثمار بالفاضل من ریع الوقف أو ما خصص لذلك منه عن طریق المشاركة المتناقصة لیخرج بالربح 

.الآمن من خلالها بوصفه ممولا مع الاتفاق على نسبة ما یستحقه من الربح
ا على التعاون بین شخصین أو أكثر وعلیه یمكن القول بأن المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك تقوم أساس

، وهذه الصیغة من العقود في الحقیقة )65(بتقدیم العناصر اللازمة للاستثمار وبشكل أخص المال والخبرة البشریة
تخدم الأملاك الوقفیة بتنمیتها وتمویل استثماراتها المستقبلیة ولتكوین رؤوس أموال بمختلف أشكالها یمكن أن تمثل 

وهذا ما . )66(یة للبلد وتسهم بذلك في تكوین استثمارات جدیدة، بتوسیع المشاریع القائمة وتجدیدهاالقوة الاقتصاد
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یتطلب من الاجتهاد المعاصر العمل على اقتراح صیغ استثماریة جدیدة، أو تطویر الصیغ الموجودة لتلبیة 
الدقیق للجدوى الاقتصادیة للمشروعات متطلبات الاستثمار في الأموال الوقفیة، مع ضرورة توافر إمكانیات القیاس 

.من خلال أدوات الاستثمار المعتمدة حتى یتم إحیاء دور الوقف في خدمة المجتمع
ة ــــــــــــــخاتم

تعتبر الشركة المتناقصة إحدى أدوات الاستثمار القصیرة الأجل كالمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة 
ناجحة تنقذ المتعاملین من التورط في الربا وغیره من المحرمات شرعاً إذا تم التقید المنتهیة بالتملیك، وهي أداة 

.ومن خلال بحث هذا الموضوع تخلص الدراسة إلى نتائج وتوصیات. بالشروط الشرعیة الضابطة لها
:النتائج

وتنمیته بتوافر شروطه المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك عقد جائز شرعا، ویمكن تطبیقه لاستثمار الوقف -
.وضوابطه الشرعیة

: ویشترط لجواز هذه الشركة ثلاثة شروط هي
.ألا تكون مجرد عملیة تمویل بقرض-1
.وأن یمتلك المتنازل حصته في المشاركة ملكاً تاماً إلى حین التنازل-2
ألا یتضمن العقد شرطاً یقضي بأن یرد الشریك إلى البنك كامل حصته في رأس المال وحصته في الأرباح، -3

.منعاً من الوقوع في الربا وشبهته، وتجنباً لضمان مال المشاركة
: وضوابط تملیك الجهة الممولة حصتها للطرف الآخر تظهر فیما یلي

المبلغ المقدم للمشاركة لتجنب ضمان رأس مال المشاركة، ولتوافق ذلك مع التملك بالقیمة السوقیة، لا بأصل -أ
.الحق والعدل، واجتناب الغبن، وعدم بخس الثمن

.التملك بعقد بیع في حینه، لا ببیع مضاف لوقت في المستقبل، وهذا ینسجم مع طبیعة مشروعیة البیع-ب
قصها، وهو الوضع الأصلي الذي یقوم علیه نظام التصرف في موجودات المشاركة في حال الإخفاق في تنا-ج

مشاركة الشریك فهو حر التصرف بحسب الاتفاق، لأنه یظل مالكاً لحصته قبل البیع، سواء تم التنازل أو البیع 
.لشيء من حصته أو لكل حصته

ا تحمل أحد تحمیل أعباء المشاركة لوعاء المشاركة دون أحد الطرفین، وهذا أیضاً مقتضى عقد الشركة، أم-د
الشركاء بعض الأعباء فهو مناف لما تقوم علیه الشركة من المساواة والعدل بنسبة ما یملكه كل شریك، والشركاء 

.في الحقوق والواجبات سواء
ومع العلم أن حجم الوقف في الجزائر تفوق أصوله حقوق مساهمي أي بنك لكن مع الأسف الشدید غیر مستغلة 

ة التي تنقله من التقلید إلى المعاصرة، لذا بقي تطویر موارد الوقف محدودا بالنظر لغیاب استغلالا كافیا بالطریق
سیاسات استثماریة في هیئات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ترتقي إلى تجربة بعض البلدان العربیة والإسلامیة 

اعتماد الأسالیب الاستثماریة المعاصرةكالأردن والكویت ومالیزیا وغیرها من البلدان التي نجحت في تنمیة الوقف ب
.

:ولبلوغ ذلك تقترح الدراسة بعض التوصیات أهمها
العمل على إعادة تفعیل قطاع الأوقاف بالجزائر في شأن تمویل استثمار وتنمیة المال الوقفي حتى تبقى -

.مؤسسة الوقف تتماشى ومقاصدها الشرعیة
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وتنمیتها وفق ما تتطلبه الحیاة المعاصرة دون الخروج عن النهج الحرص على صیانة وحفظ أصول الوقف -
.الشرعي المسطر لذلك

استحداث سبل وصیغ جدیدة آمنة لاستثمار الأموال الوقفیة وتنمیتها لضمان استمراریة الدور الاجتماعي -
. والاقتصادي للوقف وعدم الاكتفاء بالصیغ التقلیدیة

مهتمة بمجال تنمیة أموال الوقف، مع ضرورة التبادل العلمي والعملي بین دعم وتشجیع الأبحاث والدراسات ال-
المؤسسات الوقفیة والهیئات الإداریة المكلفة بالتسییر والاقتصاد للاستفادة من الخبرات الاقتصادیة وتكییفها بما 

.الوقفیةیتماشى والمبادئ التي تقوم علیها مؤسسة الوقف، وتوظیفها في استثمار واستحداث المشاریع
العمل على كسب الخبرات من المؤسسات الوقفیة في البلاد الإسلامیة لاسیما تلك التي عرفت نهضة حقیقیة -

.بالأملاك الوقفیة وتنمیتها وفق الأسالیب الشرعیة الحدیثة
:قائمة الهوامش

.448، ص10م، ج1997سنة ، لسان العرب، دار صادر، بیروت، محمد بن مكرمابن منظور، أبو الفضل جمال الدین - 1
.232م، ص2010، دار النفائس، بیروت، 3محمد، رواس قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ط- 2
.100-99، ص7ابن منظور، مرجع سابق، ج- 3
.262، ص14المرجع السابق، ج- 4
.313، ص14ابن منظور، مرجع سابق، ج- 5
.35م، ص2006، دار الثقافة، عمّان، 1، ط-النظریة والتطبیق-الاقتصادیةعربیات، وائل، المصارف الإسلامیة والمؤسسات - 6
. 183، ص13ابن منظور، مرجع سابق، ج- 7
.35عربیات، وائل، مرجع سابق، ص- 8
.152، ص6البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العنایة شرح الهدایة، بدون طبعة، دار الفكر، بدون تاریخ نشر، ج- 9

، 3، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، بدون طبعة، دار الفكر، بدون تاریخ نشر، جالدسوقي- 10
. 348ص
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1الشربیني، شمس الدین محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط- 11

.221، ص3م، ج1994
. 3، ص5م، ج1968مة، أبو محمد موفق الدین المقدسي، المغني، بدون طبعة، مكتبة القاهرة، ابن قدا- 12
26ه الموافق لـ 1395رمضان 20، المؤرخ في 58-75الصادر بموجب الأمر رقم . من القانون المدني الجزائري416المادة - 13

-05المعدل والمتمم بالقانون ،1975سبتمبر 30، مؤرخة في 78، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، عدد 1975سبتمبر 
. 2005یونیو 26، مؤرخة في 44، الجریدة الرسمیة، عدد 2005یونیو 20، المؤرخ في 10
الكویت، أحمد، محمد السعد، محمد، علي العمري، الاتجاهات المعاصرة في تطویر الاستثمار الوقفي، الأمانة العامة للأوقاف،- 14

. 242م، ص2000/ه1421
، الاتحاد الدولي للبنوك 1الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة، الأصول الشرعیة والأعمال المصرفیة في الإسلام، ط- 15

.325، ص5، ج1م، مج1982الإسلامیة، 
.645م، ص2004، 1، ج15، عدد15قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، دورة: ینظر- 16
.534-533، ص2، ج13مجلة مجمع الفقه الإسلامي، دورة- 17
.141، مرجع سابق، ص...أحمد، محمد السعد- 18
، أطروحة دكتوراه، جامعة )دراسة تطبیقیة عن الوقف الجزائري(بن عزوز، عبد القادر، فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام - 19

.152م، ص2004- 2003لعلوم الإسلامیة، الجزائر، كلیة ا
، 15، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، دورة"الاستثمار في الوقف وفي غلاته وریعه"، )م06/03/2003(محمد، عبد الحلیم عمر، - 20

.23مسقط، ص
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.487ه، ص1433المشیقح، خالد بن علي، النوازل في الأوقاف، دون طبعة، مكتبة الملك فهد، الریاض، - 21
نزیه، كمال حماد، الشاذلي، حسن علي، قطب مصطفى سانو، ینظر بحوث الدكاترة المتعلقة : هذا الرأي تبناه كل من الدكاترة- 22

، 15، عدد15ودورة. وما یلیها329، ص2م، ج2001، 13، عدد13بالمشاركة المتناقصة، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، دورة
.وما یلیها383، ص1م، ج2004

، دار النفائس، الأردن، 6محمد عثمان شبیر، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي، ط: هذا الرأي تبناه كل من الدكاترة- 23
ینظر بحوث الدكاترة المتعلقة . وهبة الزحیلي، أحمد محي الدین، عبد الستار أبو غدة، وغیرهم من الباحثین. 333م، ص2007

، 15، عدد15ودورة. وما یلیها329، ص2م، ج2001، 13، عدد13مجلة المجمع الفقه الإسلامي، دورةبالمشاركة المتناقصة، 
. وما یلیها383، ص1م، ج2004

، مجلة "المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة"، )م2001(عجیل، جاسم النشمي، : وهذا رأي الدكتور- 24
كما اعتبرها آخرون صورة من صور المضاربة، وآخرون اعتبروها إجارة مع . 568، جدة، ص2، ج13عددمجمع الفقهي الإسلامي، 

المشاركة المتناقصة "إسماعیل، شندي، . بینما الرأي الآخر یرى بأنها صورة من صور المزارعة والمساقاةوعد بالبیع في صورة العقار،
الاقتصاد الإسلامي وأعمال " ، ورقة علمیة مقدمة إلى مؤتمر"-أصیل وضبطت-المنتهیة بالتملیك في العمل المصرفي الإسلامي(

.14-13م، فلسطین، ص28/7/2009-27، المنعقد في جامعة الخلیل في الفترة الواقعة ما بین "البنوك
هـ، 1415بیروت، ، دار الفكر،1ابن فارس، أحمد، معجم مقاییس اللغة، ط. العنان لغة مأخوذة من العَنّ وهو الظهور والعرض- 25
وفي الاصطلاح أن یشترك طرفان أو أكثر في رأس المال، على أن یباشرا في استثماره، وقسم الربح بینهما حسب . 652-651ص

الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، بدائع الصنائع في . نصیب كل طرف في رأس المال، أو ما یقدم من عمل
.58، ص6م، ج1986، دار الكتب العلمیة، 2طترتیب الشرائع،

هذا الرأي تبناه كل من الشیخ تقي العثماني، التعقیب والمناقشة لبحوث المشاركة المتناقصة، مجمع الفقهي الإسلامي، جدة، - 26
، "عیةالمشاركة المتناقصة وضوابطها الشر "م، 2001والدكتور السالوس، علي أحمد، . 647-644، ص2، ج13م، عدد2001

.465-462، جدة، ص2، ج13مجمع الفقهي الإسلامي، عدد
المرزوقي، صلاح سعید عبد االله، الشركة المنتهیة بالتملیك وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیة، مذكرة ماجستیر، جامعة - 27

الشامسي، مرجع . 14إسماعیل، شندي، مرجع سابق، ص. 56-55م، ص2000الیرموك، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، 
.595سابق، ص

، 15، ع15، مجلة مجمع الفقهي الإسلامي، دورة"المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعیة"، )م2001(عبد الستار، أبو غدة، - 28
. 398، جدة، ص1ج

.399المرجع السابق، ص- 29
- الكریم، المشاركة المتناقصة وتطبیقاتها المعاصرةالكواملة، نور الدین عبد . 336-335محمد، عثمان شبیر، مرجع سابق، ص- 30

البنك الإسلامي الأردني نموذجا، مذكرة ماجستیر، كلیة معارف الوحي والعلوم الإنسانیة، الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا، 
.12-11شندي، إسماعیل، مرجع سابق، ص. 35-32م، ص2006

أحمد، ذیاب شویدح، المعاملات المالیة المعاصرة في الشریعة . 401-398، صعبد الستار، أبو غدة، مرجع سابق: ینظر- 31
.4م، ص2003، المركز الدولي للنشر، غزة، 2الإسلامیة، ط

.4المرجع السابق، ص- 32
.5-4، مرجع سابق، ص...أحمد، ذیاب شویدح، المعاملات المالیة- 33
عجیل جاسم النشمي، الدكتور أحمد محي الدین أحمد، والدكتور عبد الستار الدكتور جاسم علي سالم الشامسي، الدكتور: منهم- 34
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